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 !المطلوب تحمل "كارثة" خدمة تكلفة الدين العام

 فادي جواد
 
تورة تخفيض في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، إذ بات اللبنانيون "خدام الدين العام " وكلفة فا 150العام وكلفة خدمته والذي بلغ خطر الدين  يواجه لبنان 

 !لخزينة العامةمنه بالعملة الوطنية، وباتت خدمة الدين تستنزف وحدها نصف إيرادات ا %60السنة مليارات دولار لهذه  6هذا الدين الذي بلغ حوالى 
. وتداركاً لهذا الموضوع عقد عدد لقد قدم سوق سندات الخزينة فرصة لتحقيق عائدات هائلة حيث إن المصارف كانت الرابح الأكبر جراء الفائدة الكبرى منها

قروضاً منعدمة الفائدة أو متدنية للحكومة  لماضية لمناقشة الموازنة حيث كان التوجه لوضع اقتراح بأن يمنح القطاع المصرفيكبير من الاجتماعات السنة ا
 !وبالفور "شفط" الاقتراح من التداول من هوامير القطاع المصرفي وقياديي البنك المركزي

تجاوز مليارات دولار بينما لم ت 10ووصلت أرباحه في السنوات الماضية العشر لأكثر من من الناتج المحلي اللبناني،  %5قد أصبح القطاع المصرفي يمثل ل
مليون دولار  500،56(، بنك عوده 2018ملايين دولار ) 510،42مليون دولار!. فمثلًا بلغ صافي أرباح بنك لبنان والمهجر 436قبل عشرين سنة الـ 

مواطن! وهذا يبين بأن  مليون 65العالمية مثل "ستاندرد تشارترد" في بريطانيا في بلد يبلغ عدد سكانه  ( وهذه الأرباح توازي أرباح كبريات البنوك2018)
ذي نعيشه، ووصلت الارباح الهائلة المستفيد الأكبر من الوضع القائم هو المصارف والقائمين عليها من سياسيين وعائلات حاكمة للوضع الاقتصادي ال

 .مثيل له في تاريخ لبنان الحديث مقارنة بدول المنطقة وخصوصاً الدول الخليجيةللمصارف اللبنانية حداً لا 
 

حدى وسائل خفض خدمة الدين العام التي يجب أن 6/3لقد تجاوزنا في الإنفاق على خدمة الدين العام العجز السنوي الذي تعانيه الدولة في موازنتها ) (، وا 
تحصل عليه من سندات الخزينة سهو الاعتماد على القطاع المصرفي الذي استفاد من مردود الفوائد الهائل والذي اتتبعها الحكومة الممنوحة الثقة وبشكل فوري 

 .والديون الحكومية بدلًا من تسديد فاتورة خدمة هذا الدين من المواطن المتوسط والفقير والمحجوزة امواله اصلاً 
مستشري، عدم ندات جديدة أو قروض لوقف النزف لحين معالجة الفساد الت الآتية: إيقاف إصدار سوبرأيي لمعالجة هذه المشكلة علينا أن نتخذ الإجراءا

مليارات دولار تقريباً عن كل سنة، فرض ضريبة عالية  3سنوات على المصارف مما سيوفر حوالى  3لفوائد لمدة اقتراض دين جديد لخدمة دين قديم، ايقاف ا
قريباً في السنة تؤمن لخزينة مليار دولار ت 1،4اي  2018ملياري دولار في العام  2،8أرباحها التي بلغت نحو  من %50على أرباح المصارف تصل الى 

المالية التي ساهمت في تدهور الحال الاقتصادية في لبنان، إبدال الضرائب التنازلية وتحويلها إلى تصاعدية، لكونها بأسلوبها الحالي الدولة، إيقاف الهندسات 
ت أخرى حيث إن الربح الذي حققه قطاع المصارف على حساب قطاعا وتجبرها على التقشّف بدلًا من إرساء مساواة اجتماعية طبقات المتوسطة والفقيرةتطال ال

 5ومي لمدة ومن اموال مودعيه يبين تفاقم عدم المساواة، العمل على جذب استثمارات، تنشيط القطاع السياحي لدخول عملات اجنبية، وقف التوظيف الحك
 .%35، وقف الإهدار الذي سوف يحقق وفرة تصل إلى PPP لنفقات الحكومية، معالجة وضع الكهرباء عبر مشاريعسنوات، خفض ا

 
 خبير في اقتصاد النفط والغاز وتنمية الموارد البشرية
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